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ملخص: 

يعتبر الوالدين ركيزة أساسية في الأسرة، ولهما أفضال على الأبناء بما يوجب رعايتهم عند المقدرة والتكفل بيهم، 

بما  إلا أنه في بعض الحالات يتم الإمتناع عن ذلك بإهمالهم وعدم النفقة عليهم. وصولا إلى الإعتداء عليهم، 

يوجب حمايتهما جزائيا، وفي هذا أقر المشرع أحكام جزائية ضد الفروع على أصولهم لا سيما الوالدين و ضمن 

المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، وشدد في العقوبات وجعل السلطة الأبوية   66-155 ذلك في الأمر 

ظرف مشدد للجزاء، إضافة إلى حماية قانونية في التشريعات المتصلة بذلك لا سيما منها المسنين .

الكلمات المفتاحية:  الوالدين، الوسط الأسري، الحماية الجزائية ، المسنين.

Abstract:

  Parents are considered to be an essential pillar in the family. In this way, the legislator approved 

penal provisions against branches on their assets, especially parents, including in the Ordinance 

66-155 on the amended and complementary Penal Code. In addition, there is legal protection in 

the relevant legislation, especially the elderly.

Keywords: parents, family, constitution, penal protection, penal code, elderly

 مقدمة 

تشكل الحماية الجزائية وسيلة فعالة من أجل الحفاظ على النظام العام و حماية المجتمع من الفو�ضى و بما 

ينجم عنه وضع أطر في هذا الجانب تطورت عبر مراحل لتصل إلى إقرار القوانين العقابية في الدول من خلال 

وضع العقوبات اللازمة عند قيام أحد الافراد في المجتمع بالاعتداء على غيره أو ممتلكاتهم ، ولما كانت الجريمة 
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الناتجة عن ذلك قد تخص أشخاص بعينهم دون سواهم و تسبب لهم الأضرار الجسيمة المعنوية والجسمية 

فقد تم وضع نظام عقابي خاص على غرار الظروف المشددة والاجراءات العقابية الخاصة للمجرمين الذين 

ينسب لهم هاته الأفعال .

فئة الأصول لها خصوصية في المجتمع نظرا لما تشكله كحلقة أساسية في العلاقات الأسرية لا سيما منها الوالدين 

لذا فقد حرص المشرع في جميع الدول  خاصة منها التي لها خلفيات دينية كالدول الإسلامية إعطائها إهتمام 

خاص وتوفير لها حماية جزائية خاصة. نظرا لأنها تجمع في حقوقها بين حق الأبناء عليهم التكفل بهم و الإنفاق 

عليهم وعدم الإعتداء عليهم بكل أنواعه و بين كونها تشكل كأفراد في المجتمع تلزم عليه أيضا الإحترام والرعاية .

أقر المشرع الجزائري على غرار الدول الإسلامية الأخرى حماية جزائية خاصة للوالدين و ضمن بعض المواد 

الخاصة بهم على مستوى قانون العقوبات لا سيما عندما يتعلق الأمر بالضرب و الجرح العمدي او القتل العمدي 

والترك نظرا للعجز لا سيما وان الوالدين في مراحل عمرية متقدمة لا يمكنهم القيام بوظائفهم بشكل عادي أو 

يحصل لهم العجز بما ينجم عنه رعاية خاصة من طرف الابناء والتي قد لا تتوفر عمدا عبر وضعهم في مؤسسات 

خاصة للمسنين ما جعل الدول تضع اطار خاص بيهم من خلال ادماجهم مع الأشخاص كبار السن في حالات 

معينة .

فالحماية الجزائية عبر الأمر 66-155 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم لم تخرج عن الإطار العام الذي 

ينظم الاحكام الموضوعية للعقوبات المنصوص عليها على الأفعال المجرمة والتي تسري على الوالدين بشكل 

عام، إلا أن المشرع خصص بعض العقوبات و ضمن فيها ظروف مشددة عندما  يتعلق الأمر بالوالدين في القسم 

المخصص للجنايات و أعمال العنف العمدية في الفصل الثاني من باب الثاني المتضمن الجنايات و الجنح 

ضد الأفراد في المواد 258-260-261-267 331- بالإضافة إلى المواد من 215 إلى 219 المتعلقة بترك العاجزين، 

بالإضافة إلى أن أساس الحماية القانونية للوالدين في قوانين خاصة على غرار القانون 12-10المتعلق بالأشخاص 

المسنين.    

		و في هذا الصدد سنتعرض إلى الحماية القانونية التي أولاها المشرع الجزائري للوالدين لا سيما منها الجزائية.

وذلك عبر إقرار التشريعات اللازمة خاصة ما تعلق منها بالجانب الجزائي سواء الموضوعي أو الإجرائي هذا من 

جهة ومن زاوية أخرى فإن السياسة الجنائية تختلف في تعاملها من فئة إلى أخرى فنجد أن التجريم والعقاب 

يكون في إطاره العام ، ولكنه في بعض الأحيان توجه بحماية خاصة اتجاه فئة معينة نظرا لخصوصيتها . ولذا 

فإن وجب التعرض إلى أهم الأسس والقواعد الجزائية في التشريع العقاب بالجزائري .

المبحث الأول :المحددات المفاهمية للحماية القانونية للوالدين

تشكل خاصية السلطة الأبوية  أحد الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الآليات المقررة لحماية الوالدين ،بالإضافة 

إلى عامل السن الذي يعتبر أساسيا من أجل وضع الأطر القانونية و المؤسساتية لرعاية الوالدين كأشخاص 
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مسنين التي تفرض عليها رعاية خاصة تتعلق بالحماية الإجتماعية والنفسية والصحية أو الضمانات القانونية 

والتي تعتبر أولوية تمثل القاعدة الأساسية للحماية.

المطلب الأول: مفهوم الوالدين  

تقترن صفة الوالدين بوجود الأبناء ، بما يجعل المركز القانوني للأب أو الأم قائمة ، فرابطة البنوة هي  	

أساس قيام الرابطة الأسرية ، ويستوي أن يكون الوالدين لأبناء منهما بالإنجاب سواء ذكر أو أنثى أو والدين 

بطريقة الكفالة بما يجعل مركز الوالدين يستوي فيه أن يكون لهم سلطة على الأبناء مهما كان نوعها1،فتمارس 

الولاية على الأبناء من طرف الوالدين فتكون للأب على أبنائه القصر و تحل الأم محله بعد الوفاة أو  وجود مانع 
أو غياب أو إذا أسندت الحضانة لها في حالة الطلاق .2

و تبقى صفة الوالدين سواء في ظل وجود الرابطة الزوجية بينهما أو الطلاق، بما يجعل المسؤولية  القانونية 

قائمة على الأبناء في ظل فك الرابطة الزوجية.  

وقد حرصت الشرائع السماوية على إعطاء الوالدين الرعاية الخاصة والمستمرة، وإلزام الأبناء على  	

التكفل بيهم، وفي هذا فقد كانت الشريعة الإسلامية أكثر حرصا على الوالدين لما لهما من مركز خاص في العلاقات 

الأسرية. بل اللبنة الأساسية في المجتمع و قد أكرمهم الله عز و جل لما لهما من أفضال على الأبناء بعد الإنجاب 

والرضاعة للأم والنفقة من الأب والرعاية منذ الصغر وغيرهما من أفضال الوالدين على أبنائهم، وقد أوجب  الله 

عز وجل في القرآن الكريم  رعاية الوالدين وألزمنا بطاعتهما . وجعل ذلك من العبادات الوجوبية الملزمة في قوله 
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كما أوصانا الرسول صلى الله عليه و سلم في موضع عديدة عن طاعة الوالدين و رعايتهم و الإنفاق عليهم و 

التكفل بيهم حتى وفاتهم ،و بعدها بالدعاء و الصدقات عليهم .

المطلب الثاني: الأساس الدستوري والقانوني لحماية الوالدين 

المؤسس  أن  5، غير  للوالدين بشكل واضح  التي تضمن حماية  الدولية  النصوص  على غرار غياب  	

الدستوري الجزائري أقر حماية الوالدين في ضمن فئة الأشخاص المسنين المشمولة بالحماية الدستورية في 

إطار إقرار ضمانات التكفل بها في المادة 72 ضمن الإطار العام لحماية الأسرة  من طرف الدولة والمجتمع بفقرة 

خاصة تتضمن حماية  الدولة  والأسرة للأشخاص المسنين ، وهذا ما ينجر عليه تطبيق مبدأ المساواة بين 
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المواطنين  بغض النظر عن خصوصية فئة معينة من المجتمع . 6

	 كما تضمن الدولة إلى جانب ذلك في إطار إقرار الحقوق للأفراد ظروف معيشية للمواطنين الذين 

عجزو عنه نهائيا .و بالتالي فإن الوالدين تدخل في نطاق فئة الأشخاص المسنين  غالبا ما يكون 

لهم عجز يسبب عدم القدرة على العمل أو إعالة أنفسهم أو أهلهم بما يستدعي مساعدتهم من طرف الدولة و 
مؤسستها لأجل التكفل بهم .7

وفي نفس السياق فقد أقرت المادة 79 واجب الإحسان من طرف الأبناء لأوليائهم لا سيما منهم المسنين8.  	

لا تخرج الحقوق الأساسية للوالدين عن فئة الأشخاص المسنين في غالبها  و لذا فقد تم إقرار الحقوق  	

الأساسية للأشخاص المسنين بما فيهم الوالدين في حالات معينة ولما كانت معاناة الوالدين لا سيما منهم الذين 

يكونو في عمر متقدم من الحياة و لما كانت الأسرة تشكل الملاذ الأمن للوالدين . لا سيما الذي يعاني من عدم القدرة 

البدنية و النفسية التي تحول دون قيامه بوظائفه أو عجزه عنها بسبب عدم قدرته البدنية و/أو النفسية، أو 

إختلال في سلوكه نتيجه سنه  وحالته المزرية ، ولذا وجب أن يكون لهما الحق في الوسط الأسري  متمثل في حق 

العيش مع الأسرة بكرامة عبر إلتزام الأصول والفروع بالتكفل به ومساعدته ، والإنفاق عليه و معاملته بكرامة 

وتلبية حاجاته الأساسية ، على أن تعمل الدولة  والجماعات المحلية على تقديم الإعانة اللازمة للأسر المعسرة 

ماديا . وتلك التي لا تتوفر على إمكانيات للقيام برعاية والعناية اللازمتين وتشجعهم على إدماجهم في وسطهم 

الأسري.

وتدعيما لذلك فقد أقر المشرع الجزائري قانون رقم 12-10 المتعلق بحماية المسنين عبر وضع نظام الوسط العائلي  

كأحد الوسائل القانونية لحماية الوالدين بإعتبارهم من الأشخاص المسنين . وتوفير الحماية لهم و مساعدتهم 

على الإندماج  الإجتماعي  و إعطائهم المركز القانوني بما يتناسب مع وضعيتهم، إضافة إلى ما يخوله القانون 

لهاته الفئة من حقوق أساسية تتناسب مع خصوصيتهم الجسمية و النفسية كالحق في العلاج والإستفادة من 

الخدمات المختلفة التي تساهم في إعماله اليومية ، وكذا توفير الإعانة المالية والإجتماعية التي تساعده على 

الإستقلالية و تحميهم من العوز وتساعدهم على الإندماج الإجتماعي. وإستكمالا لهاته الحماية فقد أقر المشرع 
حماية جزائية خاصة  للمسنين بما فيهم الوالدين بما يتناسب مع حجم ما تتعرض له من إعتداءات.9

بترتيبات و تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يتضمن العلاج  القيام  الدولة على  إلى عمل  بالإضافة  	

والتجهيزات الخاصة والإعانة في المنزل و المساعدة المنزلية و الخدمات الضرورية التي تلبي حاجاتهم مع مرافقة 
ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية.10

و لما كان من الممكن أن يكون نزاع بين الأصول و الفروع داخل الأسرة الموجود فيها الشخص المسن   	

،فقد أقر المرسوم التنفيذي 16-62 تنظيم الوساطة العائلية من أجل إبقاء هذا الأخير في جو عائلي. على تتم 

إجراء الوساطة عن طلب الأشخاص أطراف النزاع الأسري، أو أخرين لهم دراية بالأمر أو المصالح الإجتماعية، 
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أو مؤسسات الرعاية أمام مكتب متخصص الذي يعالج الطلبات والتبليغات والإقتراحات المتعلقة بالوساطة 
الأسرية و التحقيق في الأمر و إعلام الأطراف و مرافقتهم و، مع تقييم العملية .11

 المطلب الثاني: خصوصيات الوالدين 

يشكل العامل العمري للوالدين لا سيما منهم كبار السن أثرا بارزا على خصوصياتهم .و يؤثر بكل مباشر  	

على الوظائف العادية التي يقوم بيها أي إنسان في شتى مناحي الحياة ، فالجانب الفيزيولوجي. يعتبر عامل مهم 

لدى هاته الفئة بإعتبار أن التقدم في العمر يؤدي إلى الإنقاص في الحركة، وأحيانا التوقف عنها بسبب إضطرابات 

في قدرة الجسم ، والمعاناة من أمراض مزمنة أو مؤقتة تستدعي عناية طبية مركزة . بما يؤدي إلى الإنعكاس على 

الإستقلالية ويجعل الإعتماد على الغير في تلبية الإحتياجات من جهة. والبقاء في وضعيات دون حركة، كما 

ينعكس على الجانب الإجتماعي بسبب عدم القدرة على الإندماج وزيادة العزلة بسبب إنعدام التواصل الحركي 

داخل المحيط الأسري وخارجه. والشعور بوجود عائق أمام الأخرين قد يؤدي أحيانا إلى العطل الوظيفي، 

بالإضافة إلى فقدان المركز الإجتماعي والتوقف عن العمل بما يجعل المسن غير قادر على التأثير في المجتمع في ظل 

تقاطع المصالح.

كما يعتبر الجانب النف�سي جزءا مهما في حياة الوالدين لما له من إنعكاس عليهما نتيجة العامل العمري  	

لا سيما وأن القدرة الذهنية و العقلية و التوازن النف�سي يقل في هاته الفترة و أحيانا يتدهور. وصولا إلى فقدان 

القدرة على طريقة تفكير متوازنة وجيدة، و/ أو الإصابة بمرض معين يؤثر على ذاكرته و يتأثر ذلك بحواسه الأخرى 

التي تقل في عطائها و تجعله إهتمامته تختلف و تتجه نحو الإستراحة و التسلية لملأ الفراغ .

تتعدد الأسباب المؤدية إلى التخلي عن الوالدين و/ أو إهمالهم نتيجة غياب الوازع الديني الذين يعتبر  	

أساسيا في رباط الأبناء بوالديهم، كما أنه إنعدام وجود الروابط الأسرية المتينة بين الأصول تؤدي غالبا إلى 

وجود إهمال و اللامبالاة بمصير الوالدين. لا سيما عند تقدمهم في العمر، يضاف إلى ذلك ضعف المنظومة 

القانونية الرادعة لمثل هاته التصرفات في ظل غياب الشكاوي من طرف الوالدين إتجاه أبنائهم من جهة ووجود 

إطار مؤسساتي. لا سيما للحالات الإستثنائية التي يكون فيها الوالدين منعدمين من الأبناء أو عدم معرفة أبنائهم 

نتيجة وجود حالتهم الصحية المتدهورة لا سيما منها العقلية و النفسية و التي غالبا ما تؤدي إلى فقدان حتى 

الوثائق الثبوتية لهم بما يصعب إيجاد أهلهم بما يحتم وضعهم في مؤسسات الرحمة الخاصة بالأشخاص 

المسنين.12 

المبحث الثاني : حماية الوالدين في التشريع العقابي

 تشكل الحماية الجزائية للوالدين أحد أهم الضمانات القانونية التي يوفرها التشريع العقابي بشقيه سواء ما 

تعلق منه بقانون العقوبات في إطاره العام أو القوانين الخاصة لا سيما المتعلقة بالأشخاص المسنين، ومن ذلك 

فإنه ولما كان العقوبات السالبة للحرية وسيلة لذلك فقد أقر قانون العقوبات جزاءات خاصة لحماية الوالدين 
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تم التنصيص عليها في القسم الخاص بجرائم الجنايات والجنح وأعمال العنف العمدية في المواد 275-267.

أما تم إقرار الحماية الجزائية إضافية خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة الأشخاص العاجزين  بما قد يكون من 

بينهم الوالدين نتيجة عدم قدرتهم على أو عجرزهم على تأدية وظائفهم المختلفة أو فقدانها كالعقل أو الحركة 

فقد خصص المشرع الجزائري من خلال  الأمر  155 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون العقوبات 

المواد من 315 إلى 319  المتضمنة حماية العاجزين في حالة تركهم .

أما قانون الإجراءات الجزائية فتسري على الوالدين   نفس الإجراءات المتعلقة بالضمانات الخاصة بالضحية  

إلا ما كان منها إستثنائيا في حالات معينة ومنه، فيمكن لقا�ضي التحقيق أن يندب مترجما للحدث في مرحلة 

التحقيق إذا كان بصفته شاهدا للتحدث معه وترجمة ما يقول إذا كان أصما أو أبكما ولا يستطيع الكتابة، مع 

إمكانية إنتقال قا�ضي التحقيق إلى الوالدين الذي يعاني من إعاقة أو  إذا إقتضت الظروف الخاصة بهذا الأخير 

أو لم تسمح له قدراته الحركية نتيجة إصابة أو منع من طرف الطبيب للقيام بذلك. 13 

المطلب الأول:  المبادئ الأساسية للحماية الجزائية.
الفرع الاول: قانون العقوبات14

يعتبر قانون العقوبات من التشريعات الأساسية التي تنظم يحدد الأفعال التي تعتبر جرائم و يضع العقوبات 

المناسبة لها و يهف إلى تلافي إرتكاب الجرائم عن طريق التهديد بتوقيع العقوبة المقررة كما يهدف إلى قمع الأفعال 

التي ترتكب فعلا و تؤدي إلى تهديد سلامة المجتمع و أمنه سواء كانت ايجابية أو سلبية كالإمتناع ويطلق عليه 

تسمية قانون العقوبات لربطه بالجزاء وإقتصاره على تقرير العقوبة المناسبة عن كل جريمة دون تحديد  و يطلق 
عليه القانون الجنائي لإعتبار أن الأفعال التي تهدد المجتمع والأفراد تعتبر أكثر خطورة وهي الجنايات .15

تضمن الأمر  155 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم قسمين 

عام يختص بالأحكام العامة التي تحكم الجرائم و العقوبات فيحدد الأركان الأساسية للجريمة و أحكام المسؤولية 

الجنائية و أنواع العقوبات و أسباب تشديدها و ظروف تخفيفها أو إلغائها أو وقفها أو إنقضائها، كما يحوي 

المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القانون الجنائي الحديث كالدفاع الشرعي . 

أما القسم الخاص فقد إحتوى تعريف كل جريمة وظروفها الخاصة . والتي قد تؤدي إلى تخفيفها أو تشديدها 

كما بين الحد الأق�صى والأدنى للعقوبة المقررة لكل جريمة ،و حدد الأفعال المعاقب عليها، وفرق بينهما بحسب 

درجة خطورتها و بين الأشخاص التي تنطبق عليهم العقوبة ،كما فرق بين جرائم الأموال )السرقة، الإختلاس، 

الرشوة ...( و بين الجرائم ضد الأشخاص)القتل ،الضرب و الجرح العمدي...(

الفرع الثاني: أهمية الحماية الجزائية للوالدين

تقت�ضي الحماية الجزائية الإجرائية و الموضوعية أن يتم إعمال نفس الأحكام على الأشخاص الذين في حالة 

عادية مع الوالدين من حيث المعاملة الجزائية إلا ما كان منها خاص بهذه الفئة نظرا لخصوصيتها ويتجلي ذلك 
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في تشديد ظروف المسؤولية الجزائية المتصلة بالجرائم المتضمنة في كون أن الضحية من الوالدين كإبنه فتطبق  

عليه الظروف المشددة ، كما أنه تجرى نفس الإجراءات التحقيقية كضحايا أفعال مجرمة من تحريك دعوى 

عمومية و شكاوي إلا في حالة السرقة نظرا لدرجة القرابة  والإحالة إلى الجهات القضائية، وتطبق على الوالدين 

نفس الأحكام المماثلة إجرائيا، إلا ما كان منها لإنتقال جهات التحقيق إلى الضحية من الوالدين الذي يعاني 

من إعاقة إذا كان ذلك لازما كما في حالة القعود المستمر في المستشفى أو المنزل وإستدعت التحقيقات ذلك، 

بالإضافة إلى إستعمال المترجم لصالحه كحالة الأصم و الأبكم و غيرها .

أما في جانب العقوبات فقد أقر المشرع الجزائي في عقوبات خاصة على من يعتدي على الوالدين  من خلال 

تشديد العقوبة في صفة الجاني في حالات معينة، و ما عدا ذلك فتطبق نفس أحكام قانون العقوبات في حالة 

كان الشخص يعاني من جنون كجاني إلا ما إستثني منها بقانون أو إجراء معين أو تدابير إحترازية .

و لعل أهم ما يمكن أن ينفرد به الوالدين عن الأخرين هو ما يلي عبر توفير الحماية الجزائية لهم في ما يلي :

- وضع برنامج يقظة من أجل حماية الوالدين من أي خطرأو عنف أو إكراه إقتصادي أو أي فعل يمكن أن يشكل 

جريمة.

-  رعاية الوالدين و تلبية حاجاتهم و التكفل بهم نتيجة وضعيتهم النفسية و الحركية . 

 -  وجوب التعامل برفق وحس مرهف مع الوالدين و طاعتهما .

- توفير الأخصائيين الإجتماعيين و النفسانيين و المهتمين بشؤون الأسرة والمسنين  لحمايتهم من الإعتداءات 

لخصوصية وضعيتهم .

- تشديد العقوبات في حالة تعرض الوالدين للإعتداء سواء في حالات تتعلق بصفة الجاني .

 المطلب الثاني: الأحكام الجزائية الخاصة بحماية الوالدين

تخضع الحماية الجزائية للأشخاص للوالدين إلى الإطار العام. إلا ما كان منها خاصا بهاته الفئة يتم  	

إحتوائه في الظرف المشدد لعقوبة عندما تقع على أحد الوالدين ، و في هذا فقد أقر المشرع في المواد المتضمنة 

في القسم المتعلق بـ«القتل والجنايات الأخرى وأعمال العنف العمدية  ضمن عدة مواد في ذلك منها المادة 258 

التي تعتبر تجريم  قتل الأصول و هم الأب أو الأم و يتم العقاب عليها بالإعدام ويستوي أن يكون  قتل بأي وسيلة 

كانت منها التسميم أو التعذيب ، و أضافت المادة 267 بتجريم  الأعمال العمدية أي الجرح والضرب للوالدين 

الشرعيين  و تكييفها كجناية و العقاب عليها بالحبس المؤقت و تشدد العقوبة حسب كل ظرف لتصل إلى السجن 

المؤبد إذا أدى ذلك إلى الوفاة 16، إضافة إلى المادتين 275-276 التي تعاقب  على الأفعال المتعلقة بإعطاء مواد 

ضارة بالصحة تسبب المرض أو العجز عن العمل الشخ�صي أو أدت الى إحداث عاهة مستديمة أو الوفاة دون 

قصد و تشديدها عندما يكون أحد الاصول بما يجعل المسنين منهم و جعل تكييفها جنحة و  لتصل الى جناية في 
الحالتين الأخيرتين .17
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كما خصص المشرع الجزائي في القسم الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات الجزائري الموسوم  	

بـ »الجنايات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة« قسما خاصا لحماية العاجزين ويدخل ضمنهم الأشخاص 

المسنين  من خلال عنونة القسم الثاني منه بـ »في ترك العاجزين و تعريضهم للخطر«

فمن خلال مضمون المواد  314 إلى 319 من قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع وضع عقوبات  	

مختلفة على الأشخاص الذين يتركون العاجزين أي المسنين بما فيهم الوالدين  الذين ليس لهم القدرة على 

حماية أنفسهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية في أماكن خالية أو تعريضه للخطر ، وجعل من الآثار المترتبة عن 

ذلك تقدير العقوبة بحيث أنه تشدد العقوبة إذا أدى ترك العاجز إلى مرض أو تعرض للخطر أو أدى إلى عجزه 

لمدة محددة. أو بتر أحد أعضائه، أو أصيب بعاهة مستديمة أدت به إلى  الموت ،كما تشدد العقوبة في حالة كان 

مرتكب الجريمة ضد العاجز من أحد أصوله أو ممن له سلطة عليه. 

حيث نصت المادة 314 على معاقبة كل من ترك عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو 

العقلية أو عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك ، و تضاعف  العقوبة بالحبس من سنة 

إلى 03  سنوات وتشدد كلما كانت خطورتها أكبر.

وفي حالة ما إذا كان مرتكب الحادث وفقا للمادة 315 من أصول العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون 

رعايته فإن العقوبة تكون أشد.

وفي حالة ما إذا كان الترك في مكان غير خال من الناس. فإن العقوبة تكون أقل أي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

سنة وتشدد كلما كانت الخطورة أكبر المادة 316 طبقا قانون العقوبات الجزائري.

وإذا كان مرتكب الحادث من أصول العاجز أو ممن يتولون رعايته فتشدد العقوبة 18.

وفي حالة ما إذا أدى الترك إلى الوفاة مع توافر نية إحداثها حسب المادة 318  فإن العقوبة تكون حسب ما ورد في 

المواد من 261 إلى 263 من قانون العقوبات الجزائري على حسب الأحوال وهي تتعلق بجنايات القتل العمــدي. 

كما تشكل النفقة  جزء من الرعاية للوالدين كأصول من الفروع  و قد ألزمها المشرع في المادة 77 من القانون 

84-11 المتعلق بالأسرة المعدل و المتمم 19، و في حالة الإخلال بها أو  حالة الإمتناع عنها لصالح الأصول حسب 

القرابة بما فيهم الوالدين في حالة وجوبها بحكم قضائي  مع عدم إثبات الإعسار. تصبح فعلا مجرما بما يجعل 
الفاعل يعاقب من 6 أشهر إلى 03 سنوات  و بغرامة من 50000 دج إلى 300000دج 20

ولما كان الوالدين من فئة الأشخاص المسنين فقد جرم القانون 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص  	

المسنين الأفعال المقترنة بعدم قيام بالتكفل بهم في ظل وجود إمكانية ميسرة لذلك  بواجب رعايتهم  و عدم 

إهمالهم ، وإحترامهم لا سيما عندما يكونو في حالة مزرية أو نتيجة حالتهم البدنية و النفسية و ذلك بمعاقبتهم 

من سنة إلى 18 شهرا و بغرامة من 2000دج الى 200000دج، يضاف الى ذلك عقوبة من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات 

وبغرامة مالية في  حالة عدم تقديم الاعانة المطلوب للتكفل بهم داخل المؤسسات المتخصصة، والتي هي الأخرى 
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لا يجب أن تكون محل إنشاء بدون ترخيص أو سير أو 

إستغلال  في غير محله للهياكل أو المسنين بما يتنافى مع القيم الحضارية والوطنية أو تسهيل بأي وسيلة للحصول 

على الأداءات والإعانات الإجتماعية، أو القيام بالإحتيال للحصول عليها أو على الخدمات.21 

خاتمة :

تقت�ضي حماية الوالدين وضع قواعد قانونية في شقها المدني و الجزائي بما يتوافق مع خصوصيتها  	 

بإعتبارها تشكل الأساس في العلاقات الأسرية  كونها من الأصول و تحافظ على العلاقة بين الأبناء و الأباء لا 

سيما وان القانون اصبح غير مستوعب للظروف التي يوجد فيها الوالدين خاصة وان العاتداءات والاهمال 

وعدم الرعاية قد اصبحت على نطاق واسع في المجتمع على الرغم من ان الجانب الديني  متجذر عند الاتفرلاد 

في المجتمع .

	 ولما كان الجانب الجزالئي من الحماية أني ويحقق الهدف من القاعدة القانونية والجزاء عندما يتعلق 

الامر بالاصول الا انه يبقى غير كافي في ظل وجود اعتداء ليست بالضرةرة جسمية وتتوسع الى العنوية من خلاال 

السب والشتم والضغط النف�سي والإكراه الاقتصادي، بما يجعل تشديد العقوبات في حالة القتل العمدي باي 

وسيلة مهما كانت أو الضرب و الجرح العمدي غير مؤدي الى وظيفة العقوبة.

بالاضاف الى وجود قوانين تعطي الحق بوضع الوالدين اللذين يعتبران من فئة المسنين في ؤسسات خاصة بما 

جعل الاهمال وعدم الرعاية يتوسع بشكل كبير .

الوالدين من  العقوبات و تشديها لحماية  العقوبات نحو توسيع  انه لمن الضروري مراجعة قانون  	

الضغط النف�سي والاكراه الاقتصادي وغيرها من الافعال التي تخرج عن نطاق الاخلاق والدين، بالاضافة الى 

تفعيل الواعد القانون المتضمنة في قانون حمية الاشخاص المسنين المتعلقة بالروسط العائلي و المعاقبة على 

عدم الرعاية للوالدين ووضع خط اخضر للشكاوي و التدخل عن طريق خاية يقظة و مراقبة القضاء لذلك .

ان الوالدين نعمة من الله عز و جل وجب رعايتهما و احترامهما وفقا لما يقتضيه الدين و الإنسانية و الضمير 

الاخلاقي بغض النظر عن الحماية القانونية .

المراجع:

-	 القرأن الكريم

-	 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948   

-	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

-	 العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 1966

-	 الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004

-	 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
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-	 إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2008.

-	 الميثاق الأوروبي الإجتماعي لسنة 2000 

-	 الدستور الحالي المعدل .

-	 القانون12-10 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012المتعلق بحماية الأشخاص المسنين

-	 المرسوم التنفيذي رقم 62-16 المؤرخ في 11 فيفري 2016 يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية 

-	 القانون 04-12 المتعلق بحماية المسنين 

-	 القانون 02-09 المؤرخ في8  ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم

-	 القانون 11-18 المتعلق بالصحة.

-	 القانون 11-84 المتعلق بقانون الأسرة المعدل المتمم 

-	 القانون  156-66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم

-	 محمد الرازقي ،علم الإجرام و السياسة الجنائية ،دار الكتاب الجديد ،القاهرة ،1999.

-	 عبد العزيز سليمان الحوشات، القرابة و أثرها على الجريمة و العقوبة/ منشرات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

-	 حسين فريجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2006.

-	 -خولة أحمد يحي ، الإضطرابات السلوكية و الإنفعالية، دار الفكر للطباعة و النشر، الأردن، بدون سنة نشر. ط 2، 2003.

-	 عز الدين جميل عطية ،الأوهام المرضية أو الضلالات في الأمراض النفسية و العنف ، ،علم الكتب، ط01، القاهرة، 2003.

-	 مصطفى حجازي ،التخلف الإجتماعي ،معهد الإنماء العربي ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1980.

-	 بن عي�سى أحمد،الحماية القانونية للأشخاص المسنين في القانون الدولي و التشريع الجزائري،مجلة المستنصرية للدراسات العربية و 

الدولية ، الجامعة المستنصرية بجمهورية العراق، عدد 66، جمهورية العراق، 2019

-	 لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير غير منشورة ورقيا، جامعة محمد خيضر 

بسكرة ، الجزائر ، دفعة 209/2010 .

-	 محمد منير حساني ، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد الخامس عشر ، 

جوان 2016، جامعة ورقلة .

-	 بن عي�سى أحمد ،حماية الأطفال المسعفين على ضوء قواعد القانون الدولي و القانون الجزائري،مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

جامعة الوادي، المجلد -09 العدد 02، جوان 2018.

-	 بن عيس أحمد، الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي و التشريع الجزائري ، دار النشر الجامعي 

الجديد ، 2018.

الهوامش

1 راجع: بن عي�سى أحمد ،حماية الأطفال المسعفين على ضوء قواعد القانون الدولي و القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية و السياسية، جامعة 
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الوادي، المجلد -09 العدد 02، جوان 2018، ص 512 و ما بعدها.

2 راجع: المادة 77 من القانون 84-11 المتعلق بالأسرة المعدل و المتمم. 

3 الأية 23-24 من سورة الإسراء

4 الأية 14-15 من سورة لقمان.

5 لم تقر الإتفاقيات الدولية  حقوق أساسية و حريات خاصة بالوالدين و لكنها يمكن إدماجهم في فئة الأشخاص المسنين و التي لم يتم إدراجها إلا 

قليلا و بشكل معمم على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948   و العهدين الدوليين 1966 اللذان تضمنا حقوق أساسية و حريات عامة لجميع 

الأفراد في المجتمع دون تمييز بما فيهم فئة كبار السن.

راجع:المواد 55 و 67 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا راجع:المواد -01 16 من الاعلان العالمي 1948

 كما إحتوت المواثيق الأخرى في بنودها الإطار العام مبدأ عدم التمييز و إعمال حق المساواة بين جميع الناس. بما يجعل تمتع هاته الفئة بجميع ما 

تضمنته مبادئ و حقوق مختلفة ، غير أنه ركزت في مجملها على إلتزام حماية الدول للأسرة بإعتبارها الوسط الذي تتلاحم فيه الروابط بين أفرادها 

بمختلف أعمارهم ، مع إمكانية إعالتهم و تحسين قدرتهم المعيشية و تعزيز دورهم في المجتمع عن طريق المشاركة و الوصول و إحترام خصوصيتهم ،و 

وتوفير لهم الخدمات المناسبة لحالتهم البدنية و النفسية ،و إيجاد وسائل لمساعدتهم و تعليمهم لا سيما منهم الأميين  و الذين لهم وضعية إستثنائية 

بدنيا أو نفسيا كالمعاقين من كبار السن بما فيهم الوالدين

راجع في ذلك:

- المادة  23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

- المواد10-11 من  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 1966

- المواد -33 -38 41 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004

- المواد 18من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981

- المواد-24 28 من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2008.

يضاف إلى ذلك الإتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان بشكل عام، إلا أن الميثاق الأوروبي الإجتماعي لسنة 2000 تضمن بشكل أسا�سي 

حقوق لكبار السن بما فيهم الوالدين في عدة مواد متضمنة لذلك و منها المادة 25 و 34 و 35 منه تتعلق بضرورة إعطاء حق الإستقلالية لهاته الفئة 

و الحصول على الرعاية المختلفة لا سيما الضمان الإجتماعي و الخدمات الإجتماعية و السكن و الرعاية الصحية و الإجتماعية و النفسية اللازمة بما 

يحعلهم فاعلين داخل المجتمع و البيئة التي يعيشون فيها .

راجع المواد- المواد 16-23 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي )المعدل( 1996 و المواد 25-34-35 أيضا من ميثاق 2000

6 المادة 72 من الدستور الحالي المعدل .

مما لا شك فيه أن الوالدين لهما فضل على الأبناء و المجتمع بما يلزم وجود أليات لحمايتهم كتمييز إيجابي بغظر النظر عن مبدأ المساواة  بإعطاء 

ضمانات لممارستها دون غيرها. أو إستثناءا عن الأخرين يعد إعمال مبدأ أسا�سي و هو التوازن بين القيم الدستورية و بين إقرار الحقوق .إلا أن ذلك 

ممكن في خضم و جود الضرورة الإجتماعية لبعض الفئات تقت�ضي أن يؤسس المشرع الدستوري لها حقوق و يعطيها ضمانات لممارستها إستثناءا على 
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الأفراد داخل المجتمع بما يجعل الأمر غير ضار للأخرين من جهة و يوازن في حفظ الحقوق الأساسية للأفراد و يتلائم مع الخلفية الدينية للمجتمع .

أنظر:- لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات السياسية في الجزائر ، مذكرة ماجستير غير منشورة ورقيا ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

، الجزائر ، دفعة 2010/209 ، ص  65

- محمد منير حساني ، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان 2016، 

جامعة ورقلة ، ص 190 الى غاية ص 194

7 المادة 73 من الدستور الحالي المعدل . 

8راجع المادة 79 من الدستور الحالي المعدل 

9 راجع القانون 84-11  المتعلق بالأسرة المعدل و المتمم .

القانون10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012المتعلق بحماية الأشخاص المسنين

المرسوم التنفيذي رقم 16-62 المؤرخ في 11 فيفري 2016 يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي

 و تجدر الإشارة أن القانون -10 12 قد أقر إلى جانب الحق في الوسط الأسري .جملة من الحقوق الأساسية للوالدين بإعتبارهم جزء من فئة المسنين 

تتعلق أساسا بـ:

-01 الحق في الرعاية الصحية و الإجتماعية  و الخدمات

-02 الحق في المشاركة في النشاطات المختلفة و الوصول إلى المعلومات 

-03 الحق في منحة مالية .

و في نفس السياق  فقد أقر القانون 12-04 المتعلق بحماية المسنين إطارا مؤسساتيا لحماية هاته الفئة و رعايتها و تفارير لها متطلبات الحياة الكريمة 

بما يتلاءم مع خصوصياتها وفق شروط خاصة و في هذا فقد أسس إلى إنشاء مراكز متخصصة لهم و هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع 

بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، يوضع فيها الأشخاص المسنون البالغون من العمر 65 سنة فما فوق ولاسيما منهم:

-الأشخاص المسنون في وضعية إجتماعية صعبة و/أو بدون روابط أسرية.

-الأشخاص المسنون  المحرومون و/أو بدون روابط أسرية

راجع في ذلك:القانون -12 04 المتعلق بحماية المسنين.

راجع أيضا: بن عي�سى أحمد،الحماية القانونية للأشخاص المسنين في القانون الدولي و التشريع الجزائري،مجلة المستنصرية للدراسات العربية و 

الدولية ، الجامعة المستنصرية بجمهورية العراق، عدد 66، جمهورية العراق، 2019،ص 120 إلى 152.

10 يحتاج الوالدين رعاية خاصة و تكفل صحي خاص في حالة أنهما كان لهما إعاقة حركية أو بصرية أو عقلية بما يوجب تأهيلهم و مساعدتهم عبر 

وسائل العلاج و تمكينهم من حقوقهم في هذا الإطار .

راجع: بن عيس أحمد، الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء قواعد القانون الدولي و التشريع الجزائري ، دار النشر الجامعي الجديد 

، 2018،ص 234-233-232.

- القانون 09-02 المؤرخ في8  ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم.
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- القانون 18-11 المتعلق بالصحة.

11 راجع :المرسوم التنفيذي 16-62 المتعلق بتنظيم الوساطة العائلية.

12 يشكل العنف ضد الوالدين ظاهرة سلبية تتوسع في فترات عدة نتيجة غياب الوعي الديني و محاولة الإنحراف نحو الإستقلالية و عدم المبالاة 

بمصير الأصول في ظل وجود أفات إجتماعية مساعدة على ذلك تتعلق بالمخذرات و غياب التربية  و الأمراض النفسية الناتجة عن الضغوطات الأسرية 

و محاولة  تأكيد الذات بأسلوب خاطئ أومن قبل للأخرين ،وحب الظهور في مرحلة المراهقة خصوصا إذا ما كانت البيئة الإجتماعية قدر السلوك 

العنيف وتعتبره معيارا للرجولة والهيمنة ومحاولة فرض الذات. و عدم وجود تنظيم سلوكي بين الأزواج و أبائهم و غيرها من الأساب المختلفة الموجدة 

للعنف ضد  الوالدين .

راجع حول العنف و السلوكات : -خولة أحمد يحي ، الإضطرابات السلوكية و الإنفعالية، دار الفكر للطباعة و النشر، الأردن، بدون سنة نشر. ط 2، 

.2003

- عز الدين جميل عطية ،الأوهام المرضية أو الضلالات في الأمراض النفسية و العنف ، ،علم الكتب، ط01 ،القاهرة ،2003، ص 171 و ما بعدها 

- مصطفى حجازي ،التخلف الإجتماعي ،معهد الإنماء العربي ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1980،ص 173

13 أنظر: الأمر القانون  166 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم

14 أنظر: الأمر القانون  155 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم

15 يعتبر التشريع الفرن�سي الجنائي من أول القوانين الصادرة في العصر الحديث وقد كان أولها قانون العقوبات الصادر سنة 1810في ظروف سياسية 

واجتماعية صعبة مما اثر على محتواه و تشبع بأفكار الفقهاء »بيكاريا« و«مونتسكيو« خاصة بعد الثورة الفرنسية و قد تضمن أفكار لـ«نابليون«  

خاصة بعد خضوع حروب متعددة مما ولد رد عنيف اتجاه عدة جرائم تهدد النظام العام من التخويف والترهيب ومنها عقوبة الإعدام و السجن 

المؤبد و الكي و غل الرقبة ...الخ ،كما تضمن العقوبة المنطوق بها بين حدين و جمودها في الأخرى المذكورة أنفا ،إلا أن الأفكار التي تبناها رواد المدرسة 

التقليدية الجديدة التي ظهرت في 1830 ساهمت في عدة تعديلات تشريعية ،ثم تأثر التشريع الفرن�سي بالمدرسة الوضعية فبرز القانون الإجراءات 

الوقائية سنة 1885 خاصة فيما تعلق بجرائم العود والقانون 1891 الذي فرق بينت المجرم بالعادة و الصدفة. 

ومع نهاية القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تأثر القانون الفرن�سي بأفكار الفقه التقليدي الجديد فصدر قانون 1912 الذي ركز على 

خصوصية جرائم الأحداث و إجراءات وقائية جديدة مع احتوائه على أفكار تتعلق بحرمان من الحقوق المدنية .

ومع حركة التجديد التشريعي في فرنسا خاصة تركيزها على الإصلاح العقابي الذي باد سنة 1945والذي تأكد بقانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 

1959 و النصوص اللاحقة عليه كإنشاء قضاء خاص بتطبيق العقوبات . .

وما لبثت التطورات المتلاحقة العلمية والإجتماعية تأثر على القانون الجنائي الفرن�سي حتى بدأت مشاريع تعديله في كل مرة و ذلك بغرض إعادة النظر 

فيه كل مشروع سنة 1976 ثم مشروع 1988 والذي قدمه وزير العدل الفرن�سي Robert Badinter والذي أعتبر أن قانون العقوبات الفرن�سي قديم 

ولا يتواكب مع التطورات و الدراسات الجنائية الحديثة

أنظر في ذلك : - محمد الرازقي ،علم الإجرام و السياسة الجنائية ،دار الكتاب الجديد ،القاهرة ،1999،ص 80 و ما بعدها

16 راجع في ذلك: عبد العزيز سليمان الحوشات، القرابة و أثرها على الجريمة و العقوبة، منشرات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006، ص 64 و ما 
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بعدها.

- حسين فريجة ، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2006.

17 راجع الأمر 155/66 المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم لا سيما المواد 276-275-267-258.

18 الأمر  155 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم لا سيما المواد من 315 إلى 319  المتضمنة حماية الأطفال و 

العاجزين في حالة تركهم.

19 تنص المادة 77 من قانون الأسرة على أنه« تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الإحتياج و درجة القراب في الإرث.

20 المادة 331 الأمر  155 – 66 المؤرخ في 08 جوان1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.

21 راجع المواد: 06-30 فقرة 01 والمواد:/ 32-33-34-35-36-37 من القانون 10-12 المتعلق بحماية المسنين.
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